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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ ورجب عبد الحكیم سلیم

ومحمود محمد غنیم والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین
أحمد السید                               نواب رئیس المحكمة

وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین
وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 39 لسنة 41 قضائیة "تنازع".

المقامة من
رئیس مجلس إدارة ورئیس تحریر وكالة أنباء الشرق الأوسط

ضد
سید عبدالنعیم عبدالسمیع أحمد

الإجراءات
      بتاریخ الثانى من أكتوبر سنة 2019، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الفصل فى تنازع الاختصاص القضائى الولائى، وتعیین الجھة القضائیة
ا بنظر الدعوى رقم 2935 لسنة 2016 عمال كلى جنوب القاھرة، والدعوى رقم المختصة ولائیًّ

56918 لسنة 72 قضاء إدارى.

      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى علیھ
كان قد أقام الدعوى رقم 2935 لسنة 2016 كلى عمال، أمام محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة، ضد
المدعى، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلــــــة، بوقــــــف تنفیذ القـــــرار رقـــــم 277 لسنة 2016
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بفصلــــــھ مــــــن العمـــــل، وما یترتب علیھ من آثار أخصھا عودتھ إلى عملھ، وصرف كافة
مستحقاتھ، وھى: راتب شھر یونیھ 2016، ومقابل بدل إخطار ثلاثة شھور، والبدل النقدى لرصید
إجازاتھ عن (200) یوم، وكذا أحقیتھ فى التعویض عن الأضرار المادیة والأدبیة، كما قدم طلبًا
عارضًا بالدعوى بإلزام الوكالة بأن تؤدى لھ بدل التدریب والتكنولوجیا المقرر صرفھ بناء على قرار
المجلس الأعلى للصحافة وقـــــدره (1200) جنیھ شھریًا، وھذه الدعوى - طبقًا للشھــــــادة
المقدمة من المدعــــــى - كان مؤجل نظرھا لجلسة 8/10/2019. كما أقام المدعى علیھ الدعوى
رقم 56918 لسنة 72 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئیس مجلس إدارة وكالة أنباء
الشرق الأوسط، وآخرین، طعنًا على قرار فصلھ من العمل المشار إلیھ، وبالطلبات ذاتھا التى ضمنھا
دعواه المقامة أمام جھة القضاء العادى، وما زالت تلك الدعوى فى مرحلة التحضیر أمام ھیئة
مفوضى الدولة بمجلس الدولة - طبقًا للشھادة المقدمة من المدعى - وإذ ارتأى المدعى أن ھناك
تنازعًا إیجابیًا على الاختصاص بین كل من جھتى القضاء العادى والإدارى عن الموضوع ذاتھ، فقد

أقام دعواه المعروضة لتعیین الجھة القضائیة المختصة بنظره.

ا" من المادة (25) من       وحیث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند "ثانیًّ
قانون المحكمة الدستوریـــــة العلیـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979، ھو أن
تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جھتین من جھات القضاء أو الھیئات ذات الاختصاص
القضائى، ولا تتخلى إحداھمـــــا عن نظرھـــــا أو تتخلى كلتاھما عنھا، وشرط    انطباقھ بالنسبة
للتنازع الإیجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجھتین المتنازعتین، وأن تكون كل
منھما قد تمسكت باختصاصھا بنظرھا عند رفـــــع الأمـــــر إلـــــى المحكمة الدستوریـــــة العلیـــــا،
مما یبرر الالتجاء إلى ھذه المحكمة لتعیین الجھة المختصة بنظرھا والفصل فیھا، وھو ما حدا
بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون ھذه المحكمة على أن یترتب على
تقدیم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة بھ حتى الفصل فیھ، ومن ثم یتحدد وضع دعوى تنازع
الاختصاص أمام المحكمة الدستوریة العلیا بالحالة التى تكون علیھا الخصومة أمام كل من جھتى
القضاء المدعى بتنازعھما على الاختصاص فى تاریخ تقدیم طلب تعیین جھة القضاء المختصة إلى

ھذه المحكمة.

      وحیث إن المدعى لم یرفق بطلب تعیین جھة القضاء المختصة وفقًا لنصى المادتین (31، 34)
من قانون ھذه المحكمة، ما یدل على أن كلاً من جھتى القضاء العادى والإدارى قد قضت
باختصاصھا بالفصل فى الدعویین المطروحتین، أو مضتا فى نظرھما بما یفید عدم تخلیھما عنھما،
حتى یمكن القول بأن ھناك تنازعًا إیجابیًا على الاختصاص بینھما یستنھض ولایة ھذه المحكمة
للفصل فیھ. ولا ینال من ذلك، الشھادة المقدمة من المدعى التى تفید إقامة المدعى علیھ الدعوى رقم
2935 لسنة 2016 كلى عمال، أمام محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة، وأنھا مازالت متداولة، إذ لا
یفید ذلك تمسك جھة القضاء العادى باختصاصھا بنظر الدعوى المشار إلیھا والفصل فیھا، كما أن
الشھادة المقدمة من المدعى، التى تتضمن إقامة المدعى علیھ الدعوى رقم 56918 لسنة 72
قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى، وأنھا فى مرحلة التحضیر أمام ھیئة مفوضى الدولة، لا تفید
تمسك جھة القضاء الإدارى باختصاصھا بالفصل فى ھذه الدعوى، ذلك أن من المقرر وفقًا لأحكام
المادتین (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 47
لسنة 1972، أن المنازعة الإداریة لا تعتبر مطروحة للفصل فیھا على محكمة القضاء الإدارى، إلا
بعد أن تقوم ھیئة مفوضى الدولة بتحضیرھا وتھیئتھا للمرافعة، على ضوء الطلبات الختامیة التى
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أبداھا الخصـــــوم، ثم تقدم تقریرًا مسببًا بالرأى القانونى إلى رئیس المحكمة لتعیین تاریخ الجلسة
التى تنظر فیھا الدعوى أمام المحكمة، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

         أمین السر                         رئیس المحكمة


